كان كلامنا المتقدم في تبيان رأي المحقق النائيني(رحمه الله) والرد عليه، وبيان عدم تماميته، وخلاصة ما أفاده النائيني (يرحمه الله) يتكون من شقين:
الأول: أنه بناءً على بساطة المشتق أي بناءً على كونه غير مركب، فهو حقيقة في المتلبس في المبدأ، في الحال.
الثاني: بناءً على كونه مركباً فهو حقيقة في الأعم من المتلبس والمنقضي.

ثم أبان ذلك بقوله
: لأنه لا جامع بين الوجود والعدم، فلو قلنا: زيد ضارب، وكان المشتق حقيقة في الضرب، فلا يصدق ضارب إلا إذا كان متلبساً الآن، أما إذا انقضى عنه التلبس بالضرب الآن فما هو الجامع بين الوجود الحالي والضرب المنقضي؟ لا جامع بين الوجود والعدم، فلابد أن يكون (
ضارب) حقيقة في المتلبس بالضاربية الآن.
ثم طور رأيه (يرحمه الله) وقال: حتى بناءً على القول بأن المشتق مركب، أيضاً هو حقيقة في المتلبس بالمبدأ في الحال، ولا يعم المنقضي عنه التلبس بالمبدأ، فعندما نقول: زيد ضارب، وكان معنى ضارب هو ذات ثبت لها الضرب، هذا إذا كان مركباً، فبناءً على هذا المعنى أيضاً لا نستطيع أن نقول إن ضارب يصدق على الضارب الآن والضارب في الأمس الماضي المنقضي عنه الضرب، وذلك لأنه لو كان ضارب يصدق على الأعم لكان لابد من وجود جامع بين ضارب الآن وضارب بالأمس، ولا نتصور وجود جامع بين ضارب الآن وضارب بالأمس إلا الزمان، والحال أن الأصوليين يقولون إن الزمان ليس بجزء من المشتق، فلذا يتعين حمل ضارب على ضارب الآن، بمعنى كون المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ حالاً، ولا يعم المنقضي.

كان هذا هو خلاصة رأي النائيني، وقلنا إن المحقق الخوئي (يرحمه الله) أيد أستاذه في الشق الأول من الكلام، أي أنه إذا كان المشتق بسيطاً، فلابد أن يكون حقيقة بالمتلبس حالاً، ولا يعم المنقضي لعدم الجامع بين الوجود والعدم، فالوجود والعدم لنفس (ضارب)، الذي يراد به الضرب، وهو لا يصدق إلا الآن، أما الضرب انعدم فلا جامع بين الوجود والعدم.
هكذا أفاد المحقق الخوئي تأييداً لرأي أستاذه المحقق النائيني.

والماتن (يحفظه الله) بين أن المحقق النائيني وتلامذته أطالوا في هذا المطلب نقضاً وإبراماً، ولكن الماتن قال: إن استدلالاتهم مبنية على قضايا دقية عقلية محضة لا ينبغي الإطالة فيها، لكونها لا تتناسب مع الظهورات العرفية.
ثم بين الماتن أن رأي النائيني بقسميه غير تام، فاستدلال المحقق النائيني(يرحمه الله) لا في الشق الأول ولا الثاني يدلل على كون المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ حالاً من الناحية الثبوتية، وقلنا البحث ثبوتي ههنا، وليس كلامنا في عالم الإثبات والدلالة، فكلام المحقق النائيني ليس بتام في الشقين:

أما الشق الأول: وهو بناءً على بساطة المشتق، فقد أفاد الماتن (يحفظه الله): أما بناءً على البساطة فلأن القول بالعموم لحال الانقضاء (أن المبدأ يعم حال المنقضي) لا يتوقف على كون المراد بالمشتق الذي هو بمعنى المبدأ، الجامع بين الوجود والعدم، فمعنى المشتق لابد أن يكون هو وجود الجامع بين المتلبس حالاً بالمبدأ والمنقضي عنه المبدأ، فلا يتوقف على وجود جامع، لأن لو كان يتوقف على وجود جامع لصح استدلال المحقق النائيني بأنه لاجامع بين الوجود والعدم، ولكننا نرى أنه يكفي كون المشتق يحكي عن المبدأ في ظرف وجوده، فإذا كان ظرف وجود المبدأ الحال فالمشتق (اسم الفاعل) يحكي عنه حالاً، فالضاربية الآن يحكي عنها ضارب، وإذا كان الضرب منقضياً بالأمس، فضارب يحكي عنه في حال وجوده وظرف وقوعه الماضي.
قال الماتن: بل يكفي الحكاية عن المبدأ في ظرف تحققه، لكون ضارب فانٍ في الذات (زيد)، و(ضارب) محمول على ذات (زيد)، كما هو مفاد الهيئات، لأنا قلنا الهيئات لا وجود مستقل لها، و(ضارب) اسم فاعل (هيئة) فلابد أن يكون محمولاً وفانٍ في (زيد)، كما هو مفاد الهيئة.

قال الماتن: مع دعوى الاكتفاء في صحة حمله على الذات، وحكاية اسم الفاعل عن الذات بتلبسه بالمبدأ، فكونه يتلبس بالمبدأ آناً ما، هذا كافٍ، سواءً كان في الحال أو في المنقضي.

قال الماتن: وحمله على الذات وحكايته عنها بتلبسه بالمبدأ في الجملة، ولو مع انقضاء التلبس في الزمان الماضي، ف(ضارب) كان أمس، ولكن لأن (ضارب) تلبس بالضاربية يكفي في حكاية (ضارب) عن الضرب بالأمس
، هكذا قال الماتن.
ما رأيك أيها الماتن في استدلال المحقق النائيني عندما ذكر من أنه يمتنع لحاظ المشتق محمولاً على الذات مع انقضاء التلبس، فيقول لا نقدر أن نقول: زيد ضارب، فنحمل ضارب على الذات مع كون الضاربية وقعت في الأمس، لأنه انقضى ولا جامع بين الوجود والعدم، يقول: من قال لك أن هذا استدلال! كلام المحقق النائيني يسمى مصادرة على المطلوب، وهو عين مدعى القوم، فالقوم يقولون: إن (ضارب) يصدق حمله على الذات، سواءً كان ضارباً الآن أو كان ضارباً بالأمس، وأنت تقول: لا، لا يصح حمله على الذات إلا إذا كان الآن ضارب، نقول هذا مصادرة على المطلوب، فأنت لم تأت بدليل سوى هذه المناقشة أنه لا جامع بين الوجود والعدم، وقد طردنا هذا الإشكال وقلنا يكفي الحكاية عن المبدأ في ظرفه.
قال الماتن: وما ذكره المحقق النائيني (يرحمه الله) من امتناع لحاظه ـ المشتق ـ عليها ـ الذات ـ مع انقضاء تلبسها ـ الذات ـ به ـ بالمبدأ، عين مدعى القائل باختصاص المشتق بحال التلبس، لأن هذا هو الكلام الذي يدعيه ويقول إن المشتق حقيقة في المتلبس بالحال ولا يعم المنقضي، فأنت لم تأت بشيء جديد غير لابدية وجود جامع، ولا جامع بين الوجود والعدم، وقد أشرنا إلى أنه كافٍ أن يكون المشتق حاكٍ عن المبدأ في ظرف تحققه.

قال الماتن: باختصاص المشتق بحال التلبس، هذا لا يسلم به القائل بأن المشتق له ظهور في الأعم من المتلبس بالمبدأ حالاً والمنقضي عنه التلبس في الماضي.

وليس ما أفاده النائيني شيئاً مسلماً لا إشكال فيه! لأنه إذا ادعى عليك أحد بدعوى، وأنت تقول هذه الدعوى ليست بصحيحة، فكلاكما على حد سواء، لأن أحدكما يخبر بالوجود والآخر بالعدم، فكل منكما يحتاج إلى دليل لإثبات مطلوبه، فالنائيني ههنا لم يورد إلا الدليل المتقدم وقد رددناه، وهذه الدعوى لا تصلح أن تكون دليلاً.

قال الماتن: وليس هو من المبادئ المسلمة عند الطرفين، عند من يقول بأن المشتق في الأعم من المتلبس والمنقضي، وعند من يقول بأنه حقيقة في المتلبس فحسب، ليصح كلام النائيني ويكون سوق كلامه دليلاً على ما ادعاه، فإذاً يبطل كلامه، طيب إذا أبطلنا كلام المحقق النائيني في الشق الأول يبقى كلامه في الشق الثاني، وعرفناه وهو قوله إن المشتق بناءً على كونه مركباً، أيضاً لابد أن يكون حقيقة في المتلبس بالمبدأ حالاً، ولا يعم المنقضي عنه التلبس، وذلك لعدم وجود جامع، لأن ما نتصوره جامعاً هو الزمان، والزمان لايدلل عليه المشتق، لأنه ليس بجزء من دلالة المشتق، فلا جامع، فيتعين كون المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ حالاً، هذا كلام المحقق النائيني.

قال: وأما بناءً على التركب، فلا يتوقف فرض الجامع على أخذ الزمان في مفهوم المشتق حتى نقول لابد من وجود جامع، لماذا؟ بل كما أمكن دعوى الاختصاص بحال التلبس، فأنت أيها النائيني تقول المشتق خاص بحال التلبس بالمبدأ، هذه دعوى، والذي يضاد هذه الدعوى يقول إنه أعم من المتلبس بالمبدأ حالاً والمنقضي
عنه المبدأ، فلديه دعوى أخرى في قبال دعواك يا أيها المحقق النائيني.

قال الماتن: بل كما أمكن دعوى الاختصاص بحال التلبس من أخذ زمان الحال فيه.
وقال الماتن: ما معنى (أخذ زمان الحال فيه) في المشتق الآن؟ عندما تقول زيد ضارب، فيدلل ضارب على كون الضاربية الآن تقع، فهناك نسبة بين الضرب والضارب تدلل على وقوع الضاربية الآن، فحتماً توجد نسبة بين الذات المتلبسة بالمبدأ والمبدأ الذي هو الضرب، وإلا لما دلل المشتق على كونه يقع حالاً لولا وجود هذه النسبة، فإذاً لولا وجود النسبة لما كانت دلالة، فأنت تدعي وجود نسبة الآن، فمن يقول بأنه موضوع للأعم يدعي وجود نسبة تدلل على تلبس المشتق بالأعم من الذي يقع الآن حالاً والمنقضي، فهذه النسبة تدلل على الآنين (لحالين).

إن قلت: ما هو الجامع؟
نقول لك: الجامع هو أمر ذهني، فالذهن ينتزع وجود جامع قد يكون خفياً، نحن لاندركه، جامعية مبهمة، لأن الذهن في النسب التي هي روابط ذهنية، والذهن لديه القدرة الكبيرة والكبيرة والكبيرة، يعني التي يصعب تحديدها لفرض وجود جامع بين المتلبس بالمبدأ حالاً، هذه النسبة التي الآن تقع بين الضرب وضارب وزيد، بين المشتق والمبدأ وذات زيد، كذلك هناك نسبة جامعة بين ضارب والضرب وذات زيد في الماضي، وهذه النسبة جامعة بين الحالين.

إن قلت: ما هي هذه النسبة؟ 

قلنا لك: بأن وجود هذه النسبة أمر ذهني، والذهن لا حد له في تصوره لهذه النسب، نعم قد لا نستطيع أن نعبر عن هذه النسبة لكونها بدهية، ولشدة وضوحها تختفي.

قال الماتن: وأما بناءً على التركيب فلا يتوقف فرض الجامع على أخذ الزمان في مفهوم المشتق، بل كما أمكن دعوى الاختصاص بحال التلبس من أخذ الزمان ـ زمان الحال ـ في المشتق، الذي هو يساوي (بل بأخذ نحو من النسبة بين الذات والحدث لا تصدق إلا في الحال) هذا معنى (من أخذ زمان الحال فيه) الذي هو أخذ نحو من النسبة بين الذات والحدث لاتصدق إلا في الحال.

يمكن أيضاً لمن يقول بالوضع للأعم دعوى العموم بأخذ نحو من النسبة بينهما بين الآن والماضي، تصدق في الحالين، من دون إشكال.
ولا ضابط للنسب، إن قلت ما هو الجامع بين هذه النسب؟ نقول لك: الجامع أمر مبهم، أفصح عنه الاستعمال، الوقوع، ألا يقولون أدل دليل على إمكان الشيء الوقوع، فكما استعمل يعرب بن قحطان أو أهل اللغة المشتق في الحالين دلل هذا الاستعمال على وجود جامع في البين، غاية الأمر قد نحن لا نستطيع تشخيصه، لكن ليس معناه أنه لايوجد جامع، فجامع نسبة ذهنية، والذهن قادر على اكتناف هذه النسبة الجامعة بين الآن والماضي.

 ولا ضابط للنسب ولا للمفاهيم الإفرادية أو التركيبية، بل هي تابعة لقوة التصور الموجودة في الذهن، التي لاتقف عند حد محدود، ولذلك يقولون في زماننا: أكبر حاسب آلي لا يمثل إلا جزء من قدرة الذهن.

ولعل الوضوح فيما أوردناه، يعني هذا أمر بدهي، فبعض الأمور البدهية لا تستطيع أن تعبر عنها لبداهتها، فلعل الوضوح يغني عن الإطالة التي أوردها المحقق النائيني وتلامذته في هذا الاستدلال نقضاً وإبراماً.
والنتيجة أنه في عالم الثبوت نقول رداً على المحقق النائيني: يمكن كون المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ حالاً ويمكن كونه حقيقة أيضاً في المتلبس بالمبدأ المنقضي، عنه المبدأ ثبوتاً، والمفروض أن نصب النقاش والحوار على عالم الإثبات والدلالة، لنر أي الرأيين أقوى، فيقول إذا اتضح الكلام في عالم الثبوت وأنه يمكن كلا القسمين ثبوتاً، ورجعنا إلى عالم الدلالة والإثبات، بحثنا يسوقنا إلى كون المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ حالاً، ولا يعم المنقضي عنه المبدأ، وذلك لأدلة، وكل دليل منها يعضد الدليل الآخر، لتكون مجتمعة دالة على كون المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ حالاً.

وأما القول بأن المشتق حقيقة في الأعم، هذا ناتج من أحد اشتباهين (أمرين): 

الأول: هو نظر بعض الأصوليين إلى أن بعض المشتقات تستعمل كما تقدم على نحو الملكة أو الحرفة أو الصنعة أو اسم الآلة، وما إلى ذلك من الأمور، أو الشأنية، فتصور كون المشتق حقيقة في الأعم، ولم يلتفت دقة إلى أن هذه الأمور الحال فيها يختلف عن الحال في (ماشي) مثلاً و(ضارب)، فإذا قلت (مجتهد) الحال فيه يختلف عن الحال في (ماشي وضارب)، فإذا الاشتباه نشأ لكون بعض المشتقات تستعمل بمعنى الحرفة، الصنعة، الملكة، الشأنية، اسم الآلة، على وزن (فعال) كما في (وزان وصراف) وهذه الأشياء تدلل على الصنعة أو الحرفة أو الشأنية كما في المفتاح، وهذا لايدلل على كون المشتق في الأعم، هذا الاشتباه الأول الذي وقع فيه بعض الأصوليين، أنه لم يلتفت إلى الفارق الدقيق بين المشتق المستخدم بنحو اسم الآلة أو على وزن (فعال) أو ملكة أو حرفة أو صنعة، وبين المشتق الذي استخدم دون أن تلحظ فيه هذه الحيثيات التي أوردناها، ونحن نتكلم عن المشتق بما هو هو، بغض النظر عن تلبسه بحيثية من الحيثيات التي أوردناها.
النقطة الثانية: التي وقع بعض الأصوليين  في اشتباه بسببها، ليس لأجل كون المشتق حرفة أو اسم آلة، بل لكونه اشتبه في حال الجري في بعض الموارد، قلنا إن زمان النطق يتفق مع حال الجري، بمعنى لو قلنا الآن: زيد ماشٍ، يعني الآن ماشٍ، حال الجري، ويمكن أن أقول مثلاً: زيد ماشٍ أمس، فحال الجري ههنا هو الزمن الماضي.
(زيد ماشٍ غداً) حال الجري هو الاستقبال، والمشتق هنا حقيقة باعتبار أن زمان الجري محدد، فاتصاف المشتق بالمبدأ زمانه قد حدد حال جريه.

بعضهم لكونه اختلط عليه حال الجري، فتصور نتيجة لعدم الدقة في حال الجري المحدد لزمان الجري، تصور أنه أعم، والدليل على ذلك يقول: إليك بعض الأمثلة، فمثلاً إذا قلنا: أكرم الضارب، فلانريد به الضارب الآن، بل نريد به الذي انقضى عن الضرب، فتوجد قرينة على أن حال الجري هو الزمن المنقضي، فيتوهم هذا أن المشتق هو في الأعم من المتلبس حالاً ومن المنقضي عنه التلبس في الماضي، طيب إذا قلت مثلاً: اجلد الزاني! فهل المراد الزاني الآن؟ بل المراد الذي زنى وانتهى، فالحكم يثبت له بالجلد، فتوجد قرينة على أن حال الجري هو الماضي، فالحكم يثبت للذي تلبس بالمبدأ وانقضى عنه المبدأ، فكان حال الجري تلبس المشتق بالمبدأ في الزمن الماضي، فيتصور هؤلاء لوقوع الخلط عندهم عدم تمييز بين حال الجري وهو الذي معناه تلبس المشتق بالمبدأ في زمان من الأزمنة، قد يكون ماضياً أو حاضراً أو مستقبلاً، مع بحثنا في أنه حقيقة في المتلبس حالاً أو المنقضي، لا، هو المشتق حقيقة في المتلبس حالاً، لكنه في بعض الأحايين قد تكون هناك دلالة، قرينة على كونه في الماضي،لأن حال الجري وقع في المضي، أو في الاستقبال، فتصور هؤلاء أنه أعم، فلوجود هذين الاشتباهين قال هؤلاء بأن المشتق حقيقة في الأعم، والحال الذي لاريب فيه إن المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ حالاً فحسب، وما تُصوّر ناتج من أحد هذين الاشتباهين، الاشتباه في حال الجري، أو الاشتباه في كون المشتق حرفة أو ملكة أو اسم آلة أو على وزن (فعال).
قال الماتن: قبل أن نستعرض الأدلة فأنا أؤيد أحد الآراء وأرى متانته، لأنه توجد أراء متعددة في المشتق:
الأول: أنه حقيقة في المتلبس بالمبدأ مطلقاً من دون تفصيل.

الثاني: أنه حقيقة في الأعم مطلقاً.

الثالث: أنه إذا كان متعدٍ ـ كما ذهب إلى ذلك صاحب الفصول ـ فهو للأعم من المتلبس والمنقضي، أما إذا كان لازماً، فهو لخصوص حال التلبس، وغير ذلك من التفصيلات.
والماتن يرى: أن المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ حالاً، لأن الأدلة بأجمعها يعضد بعضها بعضها الآخر تدلل على كون المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ حالاً.

 وإليك بعض الأدلة الدالة على حقانية هذا المطلب:

الدليل الأول: التبادر، وقلنا إنه حجة، فإذا قلنا زيد ضارب، فإنه يتبادر إلى ذهننا أنه ضارب الآن حالاً، طبعاً إذا ما أخذنا بالاعتبارات والحيثيات الأخرى التي تكتنف الكلام، فجردنا الكلام وجعلناه دون قرينة ودون تلبس بحيثية من الحيثيات.

الدليل الثاني: صحة السلب عن المنقضي، فالذي  ضرب بالأمس، عندما نسألك هل زيد ضارب، فتقول: ليس بضارب، يعني الآن ليس بضارب، فتلسب عنه، ولو كان يصدق عليه الآن ضارب لما صح السلب.
الدليل الثالث: لو كان المشتق حقيقة في الأعم كما قيل للزم إشكال، فالآن عندما أرى شخصاً قائماً، وكان في الماضي جالساً وقاعداً أو نائماً، فيصدق عليه أنه يقظ ونائم، جالس وقائم، فتصدق العناوين المتضادة في تلبس المبدأ بها، لو كان حقيقة في الأعم، مع أن هذا لا يقول به أحد، فهذا دليل على استحالة أن يكون المشتق حقيقة في الأعم، لأنه لو كان حقيقة في الأعم للزم التضاد، والتضاد محال، وما يلزم من المحال محال.

قال الماتن: إذا عرفت ذلك فاعلم أن الأقوال في المسالة وإن كثرت، فقيل باختصاص المشتق بحال التلبس مطلقاً دون تفصيل بين كونه لازماً أو متعدٍ، محكوم به أو محكوم عليه، آراء موجودة في الكتب المطولة.

 وقيل بعمومه لحال الانقضاء كذلك، وقيل بالتفصيل على وجوه لامجال لاستقصائها، فبحثها تطويل بلا طائل.

 إلا أن الحق هو اختصاص المشتق بحال التلبس بالمبدأ ونحوه مما تقدم التعرض له في الأمر الثاني، من دون فرق بين أقسامه وحالاته، ككونه لازماً ومتعدياً، وكونه محكوماً عليه ومحكوماً به، وكونه يدلل على شيء كحرفة أو ملكة، لا فرق، لأنه هو المتبادر في الكل، ولصحة السلب عما انقضى عنه التلبس دون إشكال، ولو كان يصدق عليه لم يصح السلب عنه.
ولذا كان المرتكز تضاد العناوين الاشتقاقية المأخوذة من المبادئ المتضادة، كالحاضر والمسافر، والأسود والأبيض والأحمر، والغني والفقير، والجالس والقائم، وغير هذه العناوين، فلا يمكن أن يصدق عنوانان في آن واحد، ولو كان المشتق حقيقة في الأعم لصدقت هذه العناوين المتضادة.

فكما لا يجتمع الحدثان في ذات واحدة في وقت واحد، لا يجتمع العنوانان الاشتقاقيان منهما للذات في آن واحد، ولو كان المشتق حقيقة في الأعم لصح وصدق العنوانان المتضادان، فلا يحمل على الرجل أنه مسافر وحاضر بلحاظ حال واحدة، وكذا أنه أسود وأبيض بحال واحدة.

وهذا شاهد بتبعية صدق العنوان لفعلية النسبة الآن، وإلا كان حملهما كبيان انتساب الحدث بالفعل، كالإخبار، فلا يصح لي أن أبين انتساب الحدث بالفعل لو كان ضارباً أمس، ألا يجوز لي أن أقول: زيد ضارب أمس، هذا من دون إشكال، والحال أنه الآن غير ضارب، فهذا لايلزم منه أي مشكل، وأقول زيد نائم قبل ساعة، والآن هو يقظ.
وإلا كان حملهما ـ هذه المبادئ المتضادة  التي تلبس بها المشتق ـ كبيان انتساب الحدث بالفعل الماضي، الذي يصدق مع ارتفاع النسبة، على ما ذكروه في المقام وأطالوا الكلام فيه بما لا مجال لمتابعتهم فيه بعد وضوح المطلب.

إن قلت لماذا قال هؤلاء بأن المشتق حقيقة في الأعم؟ 

يقول: ناتج من الاشتباه بين أمرين كما قلنا أحدهما النظر إلى وجود بعض المشتقات (حرفة، ملكة، على وزن (فعال) أو اسم آلة) فتصوروا أنه بما أن بعض المشتقات حقيقتها حيثية تلبس المشتق بمبدئه يختلف عن المشتق الذي لم يكن بمثابتها، فتصور الجميع أنه من باب واحد، والحال ينبغي أن ننظر إلى المشتق بنظرة ثاقبة تفرق بين حيثيات تلبس المشتق بمبدئه، وأنه تارة يكون على نحو الحرفة وثانية على وزن (فعال) وثالثة آلة، ورابعة يتجرد من كل هذه الأمور، فيكون (زيد ماشي، زيد ضارب).
الأمر الثاني: عدم فهم وعدم تشخيص حال الجري، وأنه يختلف، فقد يكون في الماضي وقد يكون في الحاضر وقد يكون في المستقبل، وحال الجري إذا أطلق وافق أن يكون زمان النطق، لكن إذا قيد اختص بالحال الذي دلل عليها القيد، فعدم التفريق بين حال الجري وبين كونه جاء ليحكي إحدى هذه الحيثيات التي أوردناها (شأنية، ملكة) جعلهم يقعون في اشتباه أن المشتق حقيقة في الأعم، والحال أنه حقيقة في المتلبس بالمبدأ حالاً.

وللكلام تتمة ستأتي.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

